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  مجلس حقوق الإنسان
  لاحتجاز التعسفيالفريق العامل المعني با

الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته            
 / تـشرين الثـاني    ٢٣ إلى   ١٤ودة في الفتـرة      المعق الستينوالخامسة  
  ٢٠١٢ نوفمبر

  )إسرائيل (٥٨/٢٠١٢رقم   

  ٢٠١٢ يوليه/ تموز٣٠إلى الحكومة في رسالة موجهة     
  السيد أحمد قطامش: بشأن

  .الحكومة على البلاغترد لم 
  .الدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 الـصادر   ١٩٩١/٤٢ني بالاحتجاز التعسفي بموجب القرار      أنشئ الفريق العامل المع     
ووُضحت ولايـة الفريـق العامـل ومُـددت في قـرار            . عن لجنة حقوق الإنسان سابقاً    

ومَدّدها  ٢٠٠٦/١٠٢وأقر مجلس حقوق الإنسان هذه الولاية في مقرره         . ١٩٩٧/٥٠ اللجنة
وأحال  .٢٠١٠بتمبر  س/ أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٥/١٨لثلاث سنوات أخرى بموجب قرار المجلس       

  . الفريق العامل البلاغ المشار إليه أعلاه إلى الحكومة
  :ويرى الفريق العامل أن الحرمان من الحرية إجراء تعسفي في الحالات التالية  
إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية            )أ(  

مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق        مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء        (
  ؛)الفئة الأولى) (عليه
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إذا كان الحرمان من الحرية ناجماً عن ممارسة الحقوق أو الحريـات الـتي                )ب(  
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان،       ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٤ و ١٣ و ٧تضمنها المواد   

دولي الخاص بالحقوق المدنية  من العهد ال٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٢ و ٢١ و ١٩ و ١٨ و ١٢والمواد  
  ؛)الفئة الثانية(والسياسية في حالة الدول الأطراف في العهد 

إذا كان عدم التقيد كلياً أو جزئياً بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة            )ج(  
عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية           

لصلة التي قبلتها الدول المعنية، من الخطورة بحيث يضفي على الحرمان من الحرية طابعاً              ذات ا 
  ؛)الفئة الثالثة(تعسفياً 

إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للاحتجـاز الإداري             )د(  
  ؛)الفئة الرابعة(لمدة طويلة دون إمكانية المراجعة أو التظلم إدارياً أو قضائياً 

إذا شكل الحرمان من الحرية انتهاكاً للقانون الدولي بسبب التمييـز علـى               )ه(  
أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو اللغة، أو الـدين، أو الوضـع                أساس المولد؛ 

الاقتصادي، أو الرأي السياسي أو غيره، أو نوع الجنس، أو الميل الجنسي، أو الإعاقة أو أي                
هدف إلى تجاهل المساواة في حقوق الإنسان أو قد يـؤدي إلى ذلـك        وضع آخر، على نحو ي    

  ).الفئة الخامسة(

  الرسائل    

  من المصدررسالة     
لـل   متزوج وكاتـب ومح    ،١٩٥١ هو رجل فلسطيني مولود في عام        أحمد قطامش   

  . الفلسطينية المحتلةسياسي، يقيم عادةً في الأرض
بيت في  الساعة الثانية صباحاً،       في ٢٠١١ أبريل/ نيسان ٢١قطامش في   اعتقل أحمد     

  جنـدياً  ٣٠داهم قرابـة    ،  واحدة من اعتقاله  ساعة  ه قبل   ويفيد المصدر أن   .أخيه في رام االله   
، مترل عائلتـه في     تفتيشتقديم أمر بال  ، دون   من قوات الدفاع الإسرائيلية   مدججين بالأسلحة   

نود جميع  وصادر الج . خيه زوجته وابنة أ   نته وأخت زوجته واب كانت تتواجد فيه    البيرة حيث   
السيد ة المترل أو إطلاق سراح أفراد أسرة غادرعدم مأصروا على  والموجودة في المترلواتف  اله

كـي  به   الاتصال على   ،ديد السلاح ، تحت ته   ابنته حنين  واثم أجبر . نفسهحتى يسلم   قطامش  
 بأن يـسلم    السيد قطامش وأمر   حينها أمسك أحد الجنود بالهاتف       .تطلب منه تسليم نفسه   

  .بتدمير مترله ومواصلة ترويع أسرته إذا لم يمتثل لأوامرهوهدده نفسه، 
، أي في الساعة الثانية صباحاً، ذهبت مجموعة من         في النهاية أنه  بويفيد المصدر أيضاً      

، ونقلوا الـسيد  اعتقالالجنود إلى مترل أخيه لإلقاء القبض عليه، ومرة أخرى دون تقديم أمر        
  .  دقائقوفر، حيث تم استجوابه لمدة عشر عقطامش إلى سجن
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 أبريـل /نيسان ٢٨ويفيد المصدر أنه تم أول مرة تمديد فترة احتجاز السيد قطامش في               
 الساعة الخامسة مساءً، للسماح     ،٢٠١١مايو  /أيار ٣ لفترة إضافية مدتها ستة أيام حتى        ٢٠١١

أي بعد مرور   مايو،  /أيار ٣يوم  مساء  وفي الساعة الثامنة والنصف من      . بمتابعة التحقيق في قضيته   
على انتهاء مدة احتجـازه، أعلمـت الـسلطات العـسكرية           الساعة  ثلاث ساعات ونصف    

الإسرائيلية محامي السيد قطامش، محمود حسن، بإصدار أمر بالاحتجاز الإداري ضد موكلـه،             
  .اليومذلك على الرغم من إعلامه قبل سويعات بأنه سيتم الإفراج عن السيد قطامش في نفس 

نسخة أمر الاحتجاز الإداري التي تلقاها الـسيد حـسن في     إلا أن المصدر أفاد بأن        
العبث فيما يبدو نسخة لأمر احتجاز شخص آخر وأنه تم          كانت  الساعة الحادية عشرة مساءً     

وفضلاً عـن   . حبر تصحيح ليشمل الأمر اسم قطامش      ، من خلال تغيير الاسم باستخدام     بها
أول أمر من أنه لاحتجاز إداري، على الرغم   " تمديداً"كان في الواقع    الاحتجاز   فإن أمر    ،ذلك

يتضمن أيـضاً   كان  و. قطامش منذ أواسط التسعينات   بحق السيد   يصدر   بالاحتجاز الإداري 
 في حركة حماس، وذلك اًفي كونه ناشطمغلوطاً ويذكر أن السيد قطامش مشتبه     تاريخ ولادة   

جهاز الأمن العام الإسرائيلي في جلسة الاستماع       أدلى بها   ت التي   يتناقض مباشرة مع الادعاءا   
وفضلاً عـن ذلـك،     . ٢٠١١أبريل  /نيسان ٢٨المتعلقة بتمديد فترة الاحتجاز، المعقودة في       

للمنطقة الوسطى،  من القائد العسكري    وعلى الرغم من أن أمر الاحتجاز موقع، فيما يبدو،          
  . "يائير جولام" هو ،قائد أقل رتبة في مكتبهمن قبل فقد كان مختوماً آفي مزراحي، 

جديـداً في   أمر احتجاز   أن السلطات العسكرية الإسرائيلية أصدرت      بويفيد المصدر     
 مرة ،، في محاولة واضحة لتصحيح الخطأ السابق؛ ولكن٢٠١١مايو /أيار ٤اليوم التالي أي في 

  ."مجولا"القائد الأقل رتبة،  كان الأمر مختوماً من قبل ،أخرى
، طلب القاضي العسكري تجاهل أمري الاحتجاز السابقين        ٢٠١١مايو  /أيار ٨وفي    

اعتقـال   الجديد على أنه تم   أمر الاحتجاز الإداري    وينص  . وتقديم أمر احتجاز إداري جديد    
  . السيد قطامش لأنه يشكل تهديداً أمنياً غير محدد، على الرغم من عدم الكشف عن أية أدلة

 ١٢في   استماع لمراجعة أمر الاحتجاز الإداري للسيد قطـامش       عقد جلسة   وتقرر    
، لكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الذي كان من المقـرر أن يقـدم إلى               ٢٠١١مايو  /أيار

ولذلك أُجلت جلسة الاستماع    .  لم يحضر الجلسة   ،القاضي الدليل السري ضد السيد قطامش     
 إلى قـرار بـشأن الاحتجـاز      لعسكرييتوصل القاضي ا  ومع ذلك، لم    . مايو/أيار ١٥حتى  

قطامش لمدة أربعة أشهر لأنه يشكل       احتجاز السيد    ، حيث أكد  مايو/أيار ١٩الإداري حتى   
 ويشير المصدر إلى أنه تم .بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطينبسبب ارتباطه المزعوم " تهديداً أمنياً"

بها القائد العسكري بالاستناد إلى     تقصير مدة الاحتجاز الأصلية البالغة ستة أشهر التي طالب          
  . عدد الأخطاء الإجرائية التي وقعت أثناء احتجاز السيد قطامش

 ٢٠١١يونيه  /حزيران ٣دعوى لاستئناف قرار القاضية في      بأنه تم رفع    ويفيد المصدر     
وفي نفـس   . بالاستناد إلى الأخطاء العديدة التي وقعت في أوامر احتجازه المشار إليها أعلاه           
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 وهي  ،وم، قدم الادعاء أيضاً استئنافاً يطالب باحتجاز السيد قطامش لمدة ستة أشهر كاملة            الي
  . المدة التي طُلبت منذ البداية

قـائلاً إن   الاسـتئنافين   كلا   عسكري   ، رفض قاضٍ  ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢١وفي    
 ـ              ن محكمة الدرجة الأولى عالجت بالفعل موضوع الأخطاء في أمر الاحتجاز، ولا سـيما م

  .خلال تقليل مدة الاحتجاز من ستة أشهر إلى أربعة أشهر
ويفيد المصدر أيضاً بأنه تم إصدار أمر جديد بالاحتجاز الإداري ضد السيد قطامش               

وعلى الرغم من أنه كـان مـن   .  لفترة إضافية قدرها ستة أشهر ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ٢في  
، فإن جلسة الاستماع    سبتمبر/يلولأ ٥ عسكري في    مراجعة هذا الأمر من جانب قاضٍ     المقرر  

، أُحضر السيد قطـامش أمـام       سبتمبر/أيلول ٢٥وفي  . أُجلت بطلب من الادعاء العسكري    
  .ولكن لم يصدر أي قرار يتعلق بأمر الاحتجاز الإداريالقاضي 
أمر الاحتجاز الإداري لمدة    تم تأكيد   ،  ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول  ٣وأخيراً، وفي     

 من المعلومات الواردة في الملف السري،       ،اًمقتنعما زال   اد إلى أن القاضي     ستة أشهر، بالاستن  
  .بأن السيد قطامش يشكل تهديداً أمنياً

ويحاج . دد أمره مرة أخرى لمدة ستة أشهر أخرى       ، جُ ٢٠١٢فبراير  /شباط ٢٣وفي    
أن الظروف التي تحيط بسجن السيد قطامش تـصل إلى احتجـاز تعـسفي، لأن               بالمصدر  
 لا يقوم على أساس قانوني ولأنه حرم بشكل تعسفي من حقه في محاكمة عادلة وفقاً احتجازه

 من العهد الدولي الخـاص      ١٤لما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تكفله المادة           
  .بالحقوق المدنية والسياسية

طـامش في    يوماً التي قضاها السيد ق     ٢٩  لأنه خلال ا  بالمصدر  يفيد  وفي هذا الصدد،      
. الاحتجاز قبل تأكيد أمر احتجازه إدارياً، تم استجوابه خلال مدة لا تتجاوز عشر دقـائق              

أجـري لـه     لدى السلطات أدلة تدعم احتجازه إدارياً، لكان         تكانلو  نه  إالمصدر  ويقول  
. في محاكم عسكرية  وحوكم  بموجب أوامر عسكرية    ولكان أدين   استجواب أكثر موضوعية    

داري لمجرد وجود أدلة غـير      نه لا يجوز مطلقاً اللجوء إلى الاحتجاز الإ       إضاً  المصدر أي ويقول  
  . لدعم الإدانةكافية 

بعـد  حتجاز الإداري الصادر بحق السيد قطامش صدر        الاويشير المصدر إلى أن أمر        
مدة حبسه الاحتياطي في الساعة الخامسة     الساعة على الأقل من انتهاء      ثلاث ساعات ونصف    

) الاحتجاز الإداري أمر  عندما أُعلم محاميه أولاً بإصدار      مساءً  عة الثامنة والنصف    السا(مساءً  
الساعة الحادية عشرة مساءً عندما تلقى محاميه نسخة من         (بعد ذلك   ست ساعات   بعد  وربما  

وهذا يعني أن السيد قطامش كان خلال هذه المدة محتجـزاً دون أي             ) أمر الاحتجاز الإداري  
  .أساس قانوني
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أن أمر الاحتجاز الإداري الأول ضد السيد قطامش هو فيما يبـدو            بالمصدر  يد  ويف  
، من خلال تغـيير     فيه، وأنه تم التلاعب     الاحتجاز الإداري لشخص آخر   " تمديد"نسخة من   

، فإنـه لا يـزال      على الرغم من هذا التلاعب    و. الاسم باستخدام حبر تصحيح لإدراج اسمه     
وصـدر في   . السيد قطامش والشبهة ضده   ولادة  يحتوي على معلومات خاطئة تتعلق بتاريخ       

 بأمر  ٢٠١١مايو  /أيار ٨اليوم التالي أمر لتصحيح الأمر السابق، لكنه استبدل مرة أخرى في            
  .موقع من جانب السلطات المعنية

التي يـصدرها   تجاز الإداري   أوامر الاح بأنه على الرغم من أن      المصدر أيضاً   ويفيد    
 تخـضع   ١٦٥١بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقـم       العسكريون الإسرائيليون   قادة  ال

الاطلاع علـى   بللمحامين  يسمح  لا  فإنه   ،للمراجعة وللاستئناف من جانب محكمة عسكرية     
  . مما يجعل هذا الحق في المراجعة حقاً وهمياً،المقدمة ضد موكليهم" المعلومات السرية"

بموجب مقصور حصرياً   ن اللجوء إلى أوامر الاحتجاز الإداري       إالمصدر أيضاً   ويقول    
ن من الصعب قبول أن     إالقانون الدولي على حالات الضرورة القصوى التي تهدد حياة الأمة و          

  :حالة السيد قطامش تستوفي بهذا الشرط الصارم
لى هذا الاحتجاز بـل     لأن سلطات الادعاء الإسرائيلية لم تقدم أي دليل ع          )أ(  

  بدلاً من ذلك، ادعت أنه يشكل خطراً أمنياً غير محدد؛
 يوماً التي   ٢٩    للم يتم استجواب السيد قطامش إلا لمدة عشر دقائق خلال ا            )ب(  

، مما يلقي بظلال الشك على مـستوى        احتجازه الإداري قضاها في الاحتجاز قبل تأكيد أمر       
  .ة الأُمةالتهديد الذي يشكله بالفعل على حيا

، كان قـد تم في   الراهن ر المصدر أنه، قبل الاحتجاز الإداري     وفضلاً عن ذلك، يذكّ     
 وأنه قضى قرابـة     ،السابق إلقاء القبض على السيد قطامش واحتجازه دون توجيه تهمة إليه          

  . ست سنوات في الاحتجاز الإداري في التسعينات
لأكثر من سـنة قبـل      ز وعُذب   واحتُج،  ١٩٩٢القبض عليه أولاً في عام      فقد ألقي     

وتم بصورة متكررة تجديـد     . ١٩٩٣أكتوبر  /تشرين الأول في  الإداري  إيداعه في الاحتجاز    
 وتم في النهايـة     ،أوامر احتجازه لست سنوات أخرى، على الرغم من انعدام الأدلة ضـده           

 من المعتقلين الذين قـضوا أطـول فتـرة في           اً وأصبح واحد  ١٩٩٨إطلاق سراحه في عام     
  .في سجون إسرائيلية دون تهمة حتجاز الإداريالا

  رد الحكومة    
  .يأسف الفريق العامل لأن الحكومة لم ترد على الادعاءات التي أحالها إليها الفريق  
وعلى الرغم من أن الحكومة لم تقدم أية معلومات، فإن الفريق العامل يـرى أنـه في                   

  . من أساليب عمله١٦مش، وفقاً للفقرة وضع يمكنه من إصدار رأيه بشأن احتجاز السيد قطا
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  المناقشة    
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة      ١٤يُذكَّر الفريق العامل بأن أحكام المادة        

والسياسية المتعلِّقة بالحق في محاكمة عادلة تسري على الحالات التي يجـب أن تُعتـبر فيهـا                 
وبات جنائية حتى لو سُمي الاحتجـاز،       العقوبات، بسبب غرضها أو طبيعتها أو شدتها، عق       

  .)١(بموجب قانون البلد المعني، إدارياً
في السجن منذ أن ألقي القبض السنة وقد قضى السيد قطامش أكثر من سنة ونصف   

، ١٦٥١ونظراً لطبيعة العقوبات المطبقة على السيد قطامش بموجب القانون العسكري            .عليه
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          ١٤ المادة   فإن الفريق العامل يعتبر أن أحكام     

والسياسية بشأن الحق في محاكمة عادلة تنطبق في حالته حتى لو سُمي الاحتجاز، بموجـب               
  .قانون البلد المعني، إدارياً

ويتضمَّن الحق في محاكمة عادلة الوصول إلى المعلومات التي استُنِد إليها في توجيـه                
 من العهد الـدولي الخـاص       ١٤من المادة   ) ب(٣نصوص عليه في الفقرة     التهم على النحو الم   

الحق في أن يُعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعـداد            (بالحقوق المدنية والسياسية    
 أيضاً على الحـق في أن يـتمّ إعلامـه سـريعاً             ١٤ من المادة    )أ(٣وتنصّ الفقرة   ). دفاعه

  .إليه وأسبابهاوبالتفصيل، بطبيعة التهمة الموجّهة 
وفي القضية قيد النظر، لم يُمنح لا الشخص المحتجز ولا محاميه إمكانية الوصـول إلى       

التي استُنِد إليها لحرمان السيد قطامش من حريته، وهـو انتـهاك لأحكـام      " الأدلة السرية "
وهـذا  .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية      ١٤من المادة   ) ب(٣ الفقرة

. لانتهاك حرم السيد قطامش من الحق في أن يُعطى من التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعـه               ا
 وذلـك انتـهاك لأحكـام       ،ولم يُعلم السيد قطامش بطبيعة التهمة الموجّهة إليه وأسـبابها         

  .١٤من المادة ) أ(٣ الفقرة
الـدولي  أن أحكام الحماية الواردة في القانون       من جديد   الفريق العامل أيضاً    ويؤكد    

لحقوق الإنسان يجب أن تُعطى وزناً أكبر من حجج القواعد القانونية الخاصـة في القـانون                
الفلـسطينية المحتلـة    الأرض  لظروف الـسائدة في     ، بوجه خاص، إلى ا    الإنساني الدولي نظراً  

  .)٢(الخاضعة للاحتلال العسكري منذ ما يزيد على أربعين عاماً
 العامل ببيانات وملاحظات اللجنة المعنيـة بحقـوق         وفي هذا الصدد، يُذكَّر الفريق      

بشأن عدم التقيُّد بأحكام العهد أثنـاء       ) ٢٠٠١(٢٩الإنسان، بما في ذلك تعليقها العام رقم        
__________ 

؛ والتعليـق   ٢-٩، الفقرة   بيرتيرر ضد النمسا  ،  ١٠١٥/٢٠٠١انظر تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم         )١(
لقـضائية وفي محاكمـة عادلـة،       بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئـات ا        ) ٢٠٠٧(٣٢العام رقم   

 .١٥ الفقرة
 .٣٣، الفقرة )إسرائيل (٥/٢٠١٠انظر الرأي رقم  )٢(
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حالات الطـوارئ، وملاحظاتهـا الختاميـة بـشأن التقـارير المقدمـة مـن إسـرائيل                 
)CCPR/C/79/Add.93و CCPR/CO/78/ISR.(  

الإنـساني  على أن إمكانية تطبيق نظام القانون الدولي         بوجه خاص وشددت اللجنة     
حالات تشمل  منه التي ٤أثناء التراعات المسلحة لا تحول دون تطبيق العهد، بما في ذلك المادة 

وطبقاً للجنة، فإن انطبـاق نظـام القـانوني الـدولي     . التي تهدد حياة الأمة العامة  الطوارئ  
 مـن   ٢من المـادة     ١ الدول الأطراف، بموجب الفقرة      دون مساءلة أيضاً  لا يحول   " الإنساني

ولذلك، تعيد اللجنة   . خارج أراضيها، بما في ذلك الأراضي المحتلة      العهد، عن أفعال سلطاتها     
الأرض الفلـسطينية   التأكيد على أن أحكام العهد تنطبق في الظروف الراهنة لمصلحة سكان            

لاء الدولة الطرف التي تـؤثِّر علـى التمتُّـع          وك وأالمحتلة، فيما يتعلَّق بجميع أفعال سلطات       
بالحقوق المكرسة في العهد وتقع ضمن نطاق مسؤولية دولة إسرائيل وفقاً لمبـادئ القـانون               

  .)٣(الدولي العام
 المتعلِّـق بإسـرائيل     ٢٠١٠وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها لعام           

)A/65/40   خدام الاحتجاز الإداري بشكل متـواتر وعلـى        است"عن قلقها إزاء    ) ٧٥، الفقرة
  :أنوشددت على ". نطاق واسع

الاحتجاز الإداري ينتهك حقوق المحتجزين في محاكمة عادلة، بما في ذلك حقهم في               
أن يحاطوا علماً، على وجه السرعة وبالتفصيل وبلغة يفهمونها، بطبيعة التهم الموجّهة إلـيهم،        

 من الوقت وتسهيلات ملائمة لإعداد دفاعهم وفي الاتصال         وحقهم في أن يمنحوا مهلة كافية     
حضورياً، وفي أن يدافعوا عن أنفسهم شخصياً أو يحـصلوا          أن يحاكموا   ، وفي   يختارونهبمحامٍ  

  ).٢٤ و١٤ و٤المواد (يختارونه على المساعدة القانونية من محامٍ 
  : ووفقاً لذلك، توصي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدولة الطرف  
الكف عن اللجوء إلى الاحتجاز الإداري، خاصة بحق الأطفال، وضـمان احتـرام               

تمكين المحتجزين الإداريـين مـن      و... حقوق المحتجزين في محاكمة عادلة في جميع الأوقات؛         
 بالتـهم   ، بلغة يفهمونهـا   ،، وإعلامهم على الفور   يختارونهالاتصال على وجه السرعة بمحامٍ      

عهم على المعلومات اللازمة لإعداد دفاعهم، والإسراع بإحضارهم أمام         الموجّهة إليهم، وإطلا  
  .قاضٍ، ومحاكمتهم حضورياً أو في حضور محاميهم

 شدَّد الفريق العامل على أن الاحتجـاز الإداري    )٤(وفي الآراء السابقة المتعلِّقة بإسرائيل      
دام  وما"  الدولة مطلقة أمنُاقتضى ذلك بصورة"إذا إلا  ليس جائزاً إلا في ظروف محدودة جداً و       

  .)٥() من العهد٤ من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ٧٨ و٤٢المادتان (" لإجراءات قانونية"يخضع 

__________ 

)٣( CCPR/CO/78/ISR ١١، الفقرة. 
 ).إسرائيل (٥/٢٠١٠؛ الرأي رقم )إسرائيل (٣/٢٠١٢الرأي رقم  )٤(
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في الحالات المتعلِّقة بإسرائيل، فـإن المحـاكم        نحو ما أُشير     وعلى   ،وفضلاً عن ذلك    
يخضعون للنظـام   فهي تتألف من موظفين عسكريين      . ليست مستقلة ولا حيادية   العسكرية  
ولذلك فإن الـسيد    . )٦(من أجل الحصول على الترقيات    ويعتمدون على رؤسائهم    العسكري  

قطامش حُرِمَ من حقه في جلسة استماع عادلة من جانب محكمة مستقلة وحيادية على النحو           
  .لخاص بالحقوق المدنية والسياسية من العهد الدولي ا١٤ من المادة ١المنصوص عليه في الفقرة 

ويرى الفريق العامل أن السيد قطامش قد حُرِم من حقوقه الأساسـية الـواردة في                 
 من العهد الـدولي     ١٤ و ٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادتين         ١٠ و ٩المادتين  

 فإن قضيته تندرج في الفئتين الأولى والثالثة مـن          ،وبالتالي. الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   
  . يطبقها الفريقالفئات التي

  الرأي    
  :بالرأي التاليالمعني بالاحتجاز التعسفي في ضوء ما تقدم، يدلي الفريق العامل   
أحكـام  هو حرمان تعسفي لكونـه يخـالف        إن حرمان السيد قطامش من الحرية         
 من العهـد الـدولي      ١٤ و ٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين        ١٠ و ٩ المادتين

قوق المدنية والسياسية؛ وهو يندرج في الفئتين الأولى والثالثة من الفئات المطبقـة             الخاص بالح 
  .على النظر في القضايا المعروضة على الفريق العامل

وبناءً على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إلى الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمـة                
والمبادئ المكرسة في الإعلان العالمي     لتصحيح وضع السيد قطامش وجعله متوافقاً مع المعايير         

  .لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ويرى الفريق العامل، بالنظر إلى جميع ظروف القضية، أن التصحيح المناسـب هـو        

 مـن   ٥إطلاق سراح السيد قطامش ومنحه حقاً نافذاً في الحصول على تعويض وفقاً للفقرة              
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٩المادة 

  ].٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٠اعتُمِدَ في [

        

__________ 

 .٢٨، الفقرة ٣/٢٠١٢الرأي رقم  )٥(
 .المرجع نفسه )٦(


